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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإعلال بالحذف.
الكلمات المفتاحية: الإعلال، الإعلال بالحذف.
I. المقدمة
المقصود بالإعلال بالحذف: حذف حرف العلة للتخفيف: فحذف الحاء من (حِر) التي أصلها: حَرِح بدليل جمعها على أحراح لا يسمى إعلالًا، وحذف حرف العلة لأجل الإعراب أو البناء لا يسمى إعلالًا أيضًا وذلك كحذف الواو في لم يدعُ، وادعُ، والياء في لم يرمِ، وارمِ، والألف في لم يخش واخش.
II. موضوع المقالة
المقصود بالإعلال بالحذف: حذف حرف العلة للتخفيف: فحذف الحاء من (حِر) التي أصلها: حَرِح بدليل جمعها على أحراح لا يسمى إعلالًا، وحذف حرف العلة لأجل الإعراب أو البناء لا يسمى إعلالًا أيضًا وذلك كحذف الواو في لم يدعُ، وادعُ، والياء في لم يرمِ، وارمِ، والألف في لم يخش واخش، فالحذف في ذلك إنما هو للجزم في المضارع، أو لبناء الأمر لكونه يبنى على حذف حرف العلة، وليس لقصد التخفيف، والتخفيف الحاصل في ذلك بسبب نقص الكلمة حرفًا غير مقصود من الحذف، وإنما جاء تبعًا لا قصدًا.
وقد اشتهر في اصطلاح الصرفيين أن حذف حرف العلة إذا كان لعلة موجبة على سبيل الاطراد يسمى بالحذف الإعلالي أو القياسي، وذلك مثل حذف الواو الواقعة بين ياء مفتوحة وكسرة في نحو: يعد ويزن، وحذف الألف من نحو: عصا وقفا إذا نون لأن الألف ساكنة، والتنوين نون ساكنة، فتحذف الألف للتخلص من التقاء الساكنين، وكحذف الياء في نحو: داع وقاض لسكون الياء بعد حذف حركتها وسكون التنوين وإذا كان الحذف ليس لعلة تصريفية موجبة له على سبيل الاطراد يسمى بالحذف الترخيمي أو الاعتباطي، كما يوصف بأنه غير مطرد، وغير قياسي، وذلك نحو حذف الياء من يد ودم، والدليل على حذفهما هو الرجوع إلى الأصل بالشذوذ في قول الشاعر:
يديان بيضاوان عند محلِّم


قد يمنعانك أن تذل وتقهرا
وقول الآخر:
فلو أنا على حجر ذبحنا


جرى الدميان بالخبر اليقين
وبالجملة ينقسم الحذف إلى قسمين: حذف قياسي وهو ما كان لعلة تصريفية مطردة غير العلة العامة التي هي التخفيف، وحذف غير قياسي، وهو ما ليس له علة تصريفية تقتضيه، وكلا النوعين يقع في الصحيح والمعتل، ومن الحذف القياسي في الصحيح حذف التاء من نحو: تذكرون وأصلها: تتذكرون ومن غير القياسي في الصحيح حذف الحاء من (حر) وأصله حرح وهو اسم لفرج الأنثى.
والحذف غير القياسي لا ضابط له فهو مقصور على السماع، أما القياس فينحصر في نوعين:
أ- ما يكون للاستثقال.
ب- ما يكون لالتقاء الساكنين.
وفيما يلي تفصيل القول فيهما:
الحذف للاستثقال:
هذا النوع من الحذف قد يكون لحرف زائد، وقد يكون لفاء الكلمة، وقد يكون لعين الكلمة، فهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: حذف الحرف الزائد للاستثقال: وهو مثل حذف الهمزة من مضارع أكرم المبدوء بالهمزة إذ يقال فيه: أُكرم، ولا يقال: أُؤكرم، ومثل حذف التاء من أول المضارع في تتنزل فتقول: تنزّل والحذف في نحو أُكرم واجب وفي نحو: تنزل جائز وفيما يلي تفصيل ذلك:
أ- تحذف الهمزة وجوبًا من مضارع الفعل الذي يكون بوزن أفعل بجميع أمثلته، ومن اسمي الفاعل والمفعول واسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي المصوغة من مادة ذلك الفعل، مثال ذلك الفعل: أكرم إذا جئت بالمضارع منه تقول: أكرم، ونكرم، ويكرم، وتكرم بحذف الهمزة الزائدة في الماضي كراهة اجتماع همزتين زائدتين في المضارع المبدوء بالهمزة لو قلت: أؤكرم، وحمل عليه سائر الأمثلة المبدوءة بغير همزة وكان الأصل أن يقال: نؤكرم، ويؤكرم، وتؤكرم لكن حذفت الهمزة منها حملًا على حذفها في أكرم للاستثقال وكذلك تحذف الهمزة في: مُكرِم، ومُكرَم حملًا على حذفها في المضارع، والأصل فيهما: مؤكرِم، ومؤكرَم ومثل أكرم نحو: أجاب وأبان فتحذف الهمزة وجوبًا في المضارع منهما فتقول: أجيب وأبين، ونجيب ونبين، وتجيب وتبين، ويجيب ويبين، والأصل: أؤجوِب، وأؤبين فاستثقل الهمزتان في صدر الفعل فحذفت الهمزة الزائدة الثانية لا همزة المضارعة ثم حصل إعلال بالنقل والقلب في الأول فصار: أجيب، وحصل إعلال بالنقل فقط في الثاني فصار أبين، واستمر حذف الهمزة في المضارع المبدوء بغير الهمزة حملًا على المبدوء بها ليكون الباب مطردًا على وتيرة واحدة، وكذلك يستمر حذف الهمزة في اسمي الفاعل والمفعول ونحوهما فتقول: مجيب ومجاب، ومبين ومبان.
فالحذف هنا لكراهة اجتماع الهمزتين في المضارع المبدوء بهمزة المتكلم، وحمل الباقي عليه، ولهذا لو أبدلت الهمزة الزائدة في أفْعَل هاءً أو عينًا امتنع الحذف لعدم المقتضي كما في قولهم: هراق الماء في أراق، وعنهل الإبل في أنهل، فيقال في مضارعهما: أهريق وأعنهل، ويهريق ويعنهل، وفي اسم الفاعل: مُهريق ومعنهِل، وفي اسم المفعول نحوه: مهراق، ومعنهَل.
ولا يجوز في هذا الموضع إثبات همزة أفعل إلا في ضرورة أو كلمة نادرة فالضرورة نحو قول الشاعر:
فإنه أهل لأن يؤكرما
والكلمة النادرة هي قولهم: أرض مؤرنبة أي كثيرة الأرانب، وكساء مؤرنب أي خلط صوفه بوبر الأرنب، وهذا مبني على زيادة الهمزة في أرنب، فيكون الفعل منه مزيدًا بالهمزة في أوله. وقد قيل بأصالة هذه الهمزة، وأن أرنب بوزن فعلل، وعليه لا يكون إثبات الهمزة في ذلك من النادر، والأظهر القول بالزيادة.
ب- تحذف للاستثقال جوازًا إحدى التاءين من مضارع تفعَّل وتفاعَل المبدوء بتاء المضارعة نحو: تتصدى، وتتجلى، وتتنزل، وتتقاتل، وتتتابع فيجوز أن يقال فيها: تصدى، تجلى، تنزل، تقاتل، تتابع، كما في قوله تعالى: {فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى} [عبس: 6]، {فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى} [عبس: 10]، {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى} [الليل: 14]، {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا} [القدر: 4]، {قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]، وهذا الحذف مع كثرته جائز، والدليل على جوازه ورود الأصل في الفصيح كما قال تعالى: {أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ} [الأنعام: 80] والراجح أن المحذوف حينئذ هو التاء الثانية كما ذهب إليه سيبويه؛ لأن الثقل حصل بها، ولأن الأولى جيء بها لمعنى.
النوع الثاني: حذف فاء الكلمة للاستثقال: وهذا النوع من الحذف يتعلق بحذف الفاء من مضارع المثال وأمره ومصدره بشروط، كما في: يعد، وعد، وعدة من وعد، ويزن وزنْ وزنة من وزن، ويشترط لحذف الفاء من المضارع والأمر أن يكون الماضي ثلاثيًّا مجردًا واوي الفاء كما في وعد ووزن، وأن يكون المضارع مكسور العين كسرة ظاهرة أو مقدرة، فالظاهر كما في يعد ويزن ويقف ويفي ويعي ويقي، والأصل فيها جميعًا، يوعِد ويوزن ويوقف ويوفي ويوعي ويوقي، فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة وهي ضدان لها، وحمل على المضارع المبدوء بالياء ما بدئ بغير الياء نحو: أعد، ويعد، وتعد، وهكذا في باقي الأمثلة، ولعلك لاحظت أن اللفيف المفروق يلحق بالمثال الواوي في الحكم ما دام شرط الحذف موجودًا، وهو وقوع الواو بين الياء المفتوحة والكسرة.
وأما الكسرة المقدرة في عين المضارع فمثالها: يدع، ويضع، ويهب، ويقع، فعين المضارع في هذه الأمثلة مكسورة تقديرًا، وذلك لأن ماضيها مفتوح العين، وقياس الماضي المفتوح العين أن تكسر عين مضارعه كما في ضرب يضرب، فالتقدير في مضارع هذه الأفعال كونه مكسور العين، وذلك يستوجب حذف فائه الواو، وبعد أن حذفت الواو فتحت العين من أجل حرف الحلق في عين الفعل أو لامه، ومثل هذه الأفعال ما أشبهها مما حذفت فاؤه مع فتح عينه وماضيه على فعل، وعينه أو لامه حرف حلق، وقد حذفت الفاء من الفعل (يذر) مع كونه غير حلقي لأنه حمل على (يدع) لكونه بمعناه.
وأما ما كان من الأفعال مكسور العين في الماضي كما في يطأ وماضيه وطئ، ويسع وماضيه ويسع فالقياس أن لا تحذف الفاء من مضارعه؛ لأنه ليس مكسور العين كسرًا ظاهرًا ولا مقدرًا، وفتح عينه هو الأصل والقياس كما في علم يعلم، وفرح يفرح، وتعب يتعب، وفعل الماضي لم تكسر عين مضارعه إلا في أفعال محصورة، وليس منها وطئ ووسع، وعلى هذا يكون حذف فائهما في المضارع شاذًّا، وهذا مذهب الجمهور في يطأ ويسع، ويرى بعض الصرفيين أن حذف الواو فيهما دليل على أن العين كانت مكسورة في الأصل كما في ومق يمق، وورم يرم وإنما فتحت لأجل حرف الحلق، وعلى هذا الرأي يكون حذف فائهما جاريًا على القياس كما في يدع ويضع.
وعلة حذف الواو في هذا الموضع هي استثقال وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة في المضارع المبدوء بالياء؛ لأن الكسرة جزء من الياء، والفتحة جزء من الألف فكأنه اجتمع أحرف العلة الثلاثة في صدر الكلمة وهذا ثقيل ثم حمل المضارع المبدوء بغير الياء على المبدوء بالياء طردًا للباب.
والأمر من هذه الأفعال تابع للمضارع في حذف فائه لأنه قطعة منه، فتقول في الأمر من وعد ووزن ووقف: عِدْ وزِنْ، وقِفْ، بحذف الفاء حملًا على حذفها في المضارع، وتقول في الأمر من وعى ووفى ووقى: عَه، وفَه، وقَه، بحذف الفاء حملًا على حذفها في المضارع، وبحذف اللام لبناء الأمر والإتيان بهاء السكت لبقاء الأمر على حرف واحد.
وإذا فقد شرط من الشروط المذكورة امتنع حذف الفاء من المضارع وما حمل عليه، فلا تحذف الفاء من مضارع المثال اليائي كما في يَنَع الزرع يينع بمعنى نضج، ويَسَر الأمر يَيْسر أي لان وسهل لأن اجتماع ياءين ليس في الثقل كاجتماع الواو والياء، ولا تحذف من مضارع غير الثلاثي المجرد وهو المزيد، كما في أوجب يوجب أوجِب، وواعد يوعد أوعِد، ولا تحذف إذا كانت عين المضارع مفتوحة، كما في وجل يوجَل، ووحل يوحل أي وقع في الوحل، ولا تحذف إذا كانت عين المضارع مضمومة كما في وضُؤ يوضُؤ، ووجه يوجُه أي صار وجيهًا.
ومما شذ في هذا الموضع ما حكاه سيبويه من حذف الياء في فعلين هما: يسر البعير يسره، ويئس يئس، كما شذ حذف الواو من المضارع المضموم العين في قول جرير:
لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة


تدع الصوادي لا يجُدن غليلا
وهذا مضارع وجد بمعنى أصاب، وضم عينه في المضارع لغة عامرية، ولغة سائر العرب بكسرها فهو شاذ على لغة بني عامر وحدهم.
كما شذ حذف الفاء من المضارع المفتوح العين في يسع ويطأ على ما تقدم بيانه.
- ويشترط لحذف الفاء من مصادر الأفعال المذكورة هنا زيادة على كون الماضي ثلاثيًّا مجردًا واوي الفاء، أن تكون فاؤه مكسورة، وأن لا يكون دالًّا على الهيئة، وهو في حذف فائه محمول على المضارع، ويجب عند حذف فائه نقل حركتها وهي الكسرة إلى عينه الساكنة لتكون دليلًا على حركة الفاء، كما يجب التعويض بالتاء في آخره كما في: عدة، وزنة، وشية، والأصل فيها: وِعد، ووِزن، ووِشئ فحذفت الواو منها حملًا على حذفها من المضارع: يَعِد ويزن ويشي، وذلك بعد نقل كسرتها إلى العين، وعوض عن حذفها بالتاء، وهذه التاء واجبة الذكر دائمًا عند الجمهور، وأجاز بعض الصرفيين أن تحذف عند الإضافة تمسكًا بقول الشاعر:
إن الخليط أجدوا البين فانجردوا


وأخْلفوك عد الأمر الذي وعدُوا
 الأمر الذي وعدوا
والأصل عدة الأمر فجاز حذفها عند الإضافة لسدها مسدها، وهذا مذهب الفراء، وخرَّج بعضهم ما ورد في البيت على أن أصله عدى جمع عِدوة، وهي الناحية، والمعنى أخلفوك نواحي الأمر الذي وعدوك به، وعلى هذا لا يثبت بالبيت جواز حذف تاء التعويض عند الإضافة.
وإذا رجعت لشرطي حذف الفاء في المصدر علمت أن هذه الفاء لا تحذف من المصدر إذا كانت مفتوحة كما في وَعْدٍ ووصف ووزن لفقدان شرط كونها مكسورة، كما لا تحذف من المصدر الدال على الهيئة نحو: وقفة الخاشع ووعدة الأمير لئلا يلتبس المصدر الدال على الهيئة بالمصدر العام.
وقد شذ إثبات الفاء في المصدر مع استيفائه للشروط في قولهم: وِترة، ووعدة، ووثبة، ووجهة وفيها شذوذ آخر هو الجمع بين العوض والمعوض عنه.
والتمس بعضهم تخريجًا لوِجْهَةٍ يمنع عنه الشذوذ، فعلل إثبات الواو فيه بأنه مصدر غير جار على فعله إذ لم يسمع وَجَه يَجَه فلما فقد المضارع الذي يحمل عليه في الإعلال لم يعل، وجعل المازني والمبرد (وجهة) اسمًا للمكان المتوجه إليه، وعلى هذا لا يكون مصدرًا فلا يجب حذف فائه، ويكون إثباتها لا شذوذ فيه لأن شرط حذفها أن تكون في مصدر.
- النوع الثالث: حذف عين المضعف الثلاثي للاستثقال، وهذا النوع من الإعلال بالحذف يكون في المضعف الثلاثي المجرد مكسور العين ماضيًا ومضارعًا وأمرًا عند إسناده إلى ضمير الرفع المتحرك، وهذا الحذف حكمه الجواز لا الوجوب، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أ- ماضي المضعف الثلاثي: إذا كان ماضي المضعف الثلاثي مجردًا مكسور العين نحو: ظلّ، ومس، ومل، جاز لك عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتحركة أن تحذف عينه مع نقل حركتها إلى الفاء، وأن تحذفها دون نقل لحركتها، ويجوز أن لا تحذفها، فتكون الأوجه الجائزة فيه ثلاثة وهي:
1- الإتمام نحو: ظلِلْت، ومسست، ومللت، وظللنا ومسسنا ومللنا وهكذا، وهذا هو الراجح.
2- حذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء فتقول: ظِلت، ومِست، وملت، وظلنا، ومسنا، وملنا.
3- حذف العين مع بقاء الفاء على حركتها فتقول: ظَلت، ومست، وملت، وظلنا، ومسنا، وملنا وعلى هذا الوجه الأخير جاء قوله تعالى: {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} [الواقعة: 65].
وعلة حذف العين هنا هي ثقل اجتماع المثلين مع تعذر تخفيفهما عن طريق الإدغام، وأذكرك هنا بأن ضمائر الرفع المتحركة ثلاثة، وهي تاء الفاعل، ونا الدالة على الفاعلين، ونون النسوة.
وبعض الصرفيين يلحق المضموم العين من الثلاثي المضعف بالمكسور العين في جواز الأوجه الثلاثة عند اتصاله بضمائر الرفع المتحركة، وذلك نحو: لبُبتُ أي صرت لبيبًا، وشررت من الشر، أي صرت شريرًا، وحبُبت أي صرت حبيبًا فيجيز فيها مع هذا الوجه وجهين آخرين هما: حذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء فيقول: لُبْت، وشرت، وحبت، وحذف العين مع بقاء الفاء على فتحها فيقول: لَبْت وشرت، وحبت.
ولا يجوز حذف العين من المضعف المفتوح العين بل يتعين فيه الإتمام عند اتصاله بتلك الضمائر فتقول: حَلَلْت ورددت، وشددت، ومددت، وشذ في ذلك قولهم: هَمْت في هممت. حكاه ابن الأنباري.
كما لا يجوز حذف العين إذا كان المضعف زائدًا على الثلاثة نحو: أقررت، وأمددت، واستعددت، واستفززت، وشذ قولهم: أحَسْت في أحسست بحذف العين ونقل حركتها إلى الفاء.
ب- مضارع المضعف الثلاثي والأمر منه: اعلم أن المضارع والأمر لا يتصل بهما من ضمائر الرفع المتحركة إلا نون النسوة، فإذا كان المضعف الثلاثي مضارعًا أو أمرًا واتصلت به نون النسوة وكان مكسور العين جاز لك فيه وجهان فقط: أولهما: الإتمام فتقول في مضارع قَرَّ بالمكان إذا أسندته إلى نون النسوة: النسوة يقرِرْن، وتقول في الأمر: اقْرِرْن يا نسوة، وهذا الوجه هو الأصل وهو الأكثر، ومن أمثلته أيضًا يفرّ، ويكلّ نقول فيهما: النسوة يفرِرْن، ويكلِلْن، وافررن واكللن يا نسوة.
الثاني: حذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء فتقول في المضارع: النسوة يقِرْن، ويفرن، ويكلن، وفي الأمر: قِرْن، وفرن، وكلن، وبهذا الوجه الثاني تخرج قراءة من قرأ: "وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" [الأحزاب: 33] بكسر القاف في (قِرن) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي، فهو فعل أمر من قَرّ بالمكان يقِرّ، بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع، وأصله: اقْرِرن فحذفت عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء واستغني عن همزة الوصل بتحرك الفاء، فصار (قِرْن) ووزنه: فِلْن، وقد قرأ نافع وعاصم هذه الآية: {وَقَرْنَ} بفتح القاف: قال المرادي: وهو أمر من قرِرت بالمكان أَقَرُّ به بكسر الماضي وفتح المضارع وهي لغة فصيحة ثابتة لا يقبل قول من أنكرها، فلما أمر منه اجتمع مثلان أولهما مفتوح ففعل به من حذف عينه ما فعل بـ"أحست"، وهو نادر لا يقاس عليه لأن هذا الحذف إنما هو للمكسور.
وخرج بعض العلماء قراءة الكسر على أنها أمر من وقَر يقِر وقارًا إذا جلس بوقار أو كان رزينًا وقورًا ثابتًا، فعلى هذا التخريج يكون أمرًا من المثال الواوي لا من المضعف، وقد حذفت فاؤه حملًا على حذفها في المضارع ووزنه: عِلْن، والتخرج الأول أحسن لما فيه من توافق قراءتي الكسر والفتح.
وإذا كان مضارع المضعف الثلاثي مفتوح العين لم يجز فيه وفي أمره إلا الإتمام كما في قوله تعالى: {فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ} [الشورى: 33] وتقول في الأمر: اظلَلْن؛ لأنه لا يستثقل فك الإدغام مع الإتمام في المفتوح العين، وقد سمع فيه الحذف قليلًا، ومنه قراءة نافع وعاصم المتقدم ذكرها.
وإذا كان المضارع من المضعف مضموم العين لم يجز فيه أيضًا إلا الإتمام كما قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] وكذلك الأمر منه تقول: اغضضن أبصاركن يا نسوة، وأجاز فيه ابن مالك حذف عينه مثل مكسور العين محتجًّا بأن فك المضموم أثقل من فك المكسور فيقول في يغضضن: يغضُن، وفي الأمر منه: غُضن، والجمهور يأبون ذلك.
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